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 : مقدمة 
 

إن المتغيرات المتعددة والمتداخلة التي يعيشها الاقتصاد العراقي بشكل عام، والنظاام الراري ي علاج و ا     

التحديد ، تستلزم إ راء تعديلات  وهرية في التشريعات الرري ية النافذة فاي العارا، ، بالشاكل الاذع ي عال 

العالمية والمحلية، شانه  فاي كلاأ شانن   النظام الرري ي في العرا، يتماشج مع إ راءات استيعاب المتغيرات 

 النظم الرري ية المختلفة .

فقد ل نت مختلف الدول وفي إطار الإصلاح الرري ي إلج ال حث عن ال دائل الممكنة للحفاظ علاج سياساة     

ضري ية فعالة مالياا واقتصااديا وا تماعياا ، والعارا، ين غاي ين لا يختلاف عان هاذو الادول ويرسام سياسات  

  ية بما يتفق ومعطيات الظروف المستق لية .الرري

وفي ضوء ماا تفار و المتغيارات المشاار إليهاا فيماا تقادم،  فاها  مان الممكان إتادا  تغيارات فاي الهيكال    

الرري ي باعتماد ضرائب كات فاعلية تحقق يهداف مالية واقتصادية وا تماعية ، وفي مقدمة هاذو الرارائب 

   Value Added Tax.لمرافة ويكثرها يهمية ضري ة القيمة ا

ويعد اهتشار ضري ة القيماة المراافة، يهام التطاورات التاي شاهدتها الخمساون عاماا ا خيارة فاي الم اال    

الرري ي، ففي خمسينات القرن الماضي لم يكن يسمع بهذو الرري ة اتد خارج فرهسا، يماا انن فهاي مط قاة 

ربع إيرادات الرري ة الكلياة، وعالاوة علاج كلاأ لا يازال   بلدا، تيث تسهم في العادة بما يقرب من  139في  

هناك عمل كثير  اد في م ال ضري ة القيمة المرافة، ولا يزال عدد ال لدان التي تعتمد هذو الرري ة اخذ في 

التزايد، يما ال لدان التي اعتمدتها بالفعال فهاي تساعج  اهادة لتحساين تصاميمها وتنفياذها، وتوا ا  مشاكلات 

 واهب عديدة ع ر ال لدان المختلفاة، مثال كيفياة اساتر اض الراري ة ومشااكل الاتتياال والتهارب   تتشاب  في

 الرري ي ، وهناك مشكلات  ديدة تنشن ، كالمشاكل المترت ة علج الت ارة الالكتروهية.
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 المبحث الاول 

 منهجية البحث 

 مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة ال حث عدم تصميم وتنفيذ ضري ة القيمة المرافة في العرا، ، للصعوبة فاي كلاأ تساب ريع    

من يتصدون للسياسة المالية، علج الرغم من يهميتها في تمويل خزينة الدولة بالمزيد من الإيرادات التي تعز  

 في يسعار النفط .  وتدعم الاقتصاد العراقي وبخاصة في الوقت الحاضر والذع يشهد ترا عا 

 

 أهمية البحث:

 

لعل هموم العرا، الداخلية بمختلف يهواعها ترخاي بظلالهاا علاج م مال الاهتماام الرسامي الاذع لام يحاول   

النظر بصورة شمولية إلج مواضيع يخرى تيوية لها علاقة بموقع  الإقليمي وتفاعلا  ماع ال لادان المختلفاة و 

مان هاذو التكاتلات التاي ي ادو ين المنظمات الاقتصادية الدولياة، والتانريرات المتوقعاة علاج هظاما  وهشااط   

 الاهرمام إليها يو الابتعاد عنها ل  مخاطرو في كلا الحالتين.

ومن هذا المنطلق تنتي يهمية هذا ال حث في توضيح الإ راءات التي يمكن من خلالها فار  ضاري ة القيماة 

يع إعاادة   –ي العارا،  المرافة في العرا،، وان إدخال هذو الرري ة يعني إعادة النظار بالنظاام الراري ي فا

بغر  تحديث هذا النظاام و ياادة فاعليتا ، وعالاوة علاج كلاأ فانن هاذو الخطاوة   –هيكلة القاعدة الرري ية  

 ترتدع طابعا مهما ت عا للتطورات الاقتصادية العالمية الراهنة .

 

 أهداف البحث :

 يسعج هذا ال حث إلج تحقيق  ملة من ا هداف يمكن إي ا ها بالاتي:

 ا  الإطار النظرع لرري ة القيمة المرافة .استعر -1

 التطر، إلج ملامح وتاريخ تط يق ضري ة القيمة المرافة في بلدان العالم المختلفة . -2

 توضيح آلية وطريقة اتتساب ضري ة القيمة المرافة ، وكذلأ المعال ة المحاس ية لها . -3

 ضري ة القيمة المرافة في العرا، .استعرا  الإ راءات التي يمكن من خلالها فر  وتنفيذ  -4

 مناقشة العق ات يمام تط يق هظام ضري ة القيمة المرافة في العرا،. -5
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 فرضية البحث :

 

 ي نج ال حث علج الفرضية انتية : 

 )) يو د ارت اط معنوع بين فر  ضري ة و يادة إيرادات الدولة بمقدار يفو، تكاليف تحصيلها في تالة    

 و ود إدارة فاعلة تعتمد إ راءات كفوءة في الفر  والتحصيل باعتماد الس لات المحاس ية وفي إطار     

 وعي ضري ي  يد ((    
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 الثاهي الم حث 

  الاطار المفاهيمي     

 

               مفهوم ضريبة القيمة المضافة

الرري ة علج القيمة المرافة هي ضري ة تفر  علج الزيادة في قيمة السلع والخدمات في كال مرتلاة        

من مراتل إهتا ها وتداولها، وينظر لها من  اهب آخر بنهها ضري ة علاج الاساتهلاك ياتم اساتيفافها فاي كال 

مرتلة من مراتل الدورة الاقتصادية ، وتط ق وفقا لكمية الاستهلاك ، وبمعنج آخر تلحق القيمة التاي يادفعها 

 (9:2000)ت يقة ، المستهلأ من ا ل الحصول علج ا موال يو علج الخدمات.

ضاري ة  وإكا كان ا مر كذلأ ، يع يهها ضري ة علج الاستهلاك ، فقد يثار التسافل تول سا ب تساميتها باا   

 القيمة المرافة    بدلا من   الرري ة علج الاستهلاك  

 لج السلعة الواتدة عادة مارات خالالبالط ع إن فر  ضري ة علج السلع النهائية قد يعني فر  الرري ة ع 

مراتل تشكلها ، ولت نب هذو المخاطر فان الرري ة تفر  علج المراتل المختلفة للإهتاج وكلأ لرمان عدم 

رائب،  وفي ظل هذو الرري ة فان الناتج تفر  علي  الرري ة في كل مرتلة من مراتال الإهتااج تكرار الر

بغض النظر عن الاستخدام لهذا المنتج ، ولرمان فر  الرري ة علج الاستهلاك النهائي، فان الرري ة علج 

قاموا بشراء هذو السلع   ميع السلع والخدمات التي استخدمت كمدخلات في عملية الإهتاج ين غي إعادتها للذين

 . 

إن هذو الرري ة تسرع علج الإهتاج في  ميع مراتل  لكنها لا تصيب سوى القيمة المرافة إلج قيمة الإهتااج، 

يع إههااا ضااري ة تفاار  علااج الفاار، بااين السااعر الااذع ت اااض باا  الساالع والخاادمات المنت ااة وبااين تكاااليف 

 و السلع والخدمات وكلأ في كل مرتلة من مراتل الإهتاج.المستخدمات الإهتا ية التي استخدمت في إهتاج هذ 

 مثال رقمي :                                                                                                

ديناار )   1000لنفر  إن المنشنة ) ي ( ت يع مخر ات عملياتها الإهتا ية ) التي تناتج بالا مادخلات ( بساعر  

دينار ، )   4000بدون ضري ة ( إلج المنشنة ) ب ( التي تقوم بدورها ب يع مخر ات عملياتها الإهتا ية بسعر  

 بدون ضري ة ييرا ( إلج المستهلكين النهائيين .

 

 

 

 دينار 4000دينار                  1000                            
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 المستهلكين ) بدون ضري ة ( ----------------ب    ----------------بدون مدخلات   ي 

 

 دينار 4400دينار                   1100                            

 المستهلكين ) مع ضري ة ( ---------------ب    ----------------بدون مدخلات   ي 

   

 دينار إلج الحكومة كرري ة  300دينار إلج الحكومة كرري ة        100                    

 

 دينار   وتستردها عند ال يع إلج المنشنة ) ب ( . 100المنشنة ) ي ( تدفع ضري ة  -

 دينار( 300دينار وتدفع 100دينار ، تسترد  4400دينار ) ت يع بسعر  300المنشنة ) ب ( تدفع ضري ة  -

 دينار ) إيراد كلي ( . 400الحكومة تستلم إيراد  -

 

 (Cumbers,2006:85) ضريبة القيمة المضافة في دول العالم:اهمية 

إن ضري ة القيمة المرافة هي ضري ة تديثة وق ل استخدامها كاهت الررائب غير الم اشارة تفار  علاج    

سلع معينة ) كالسكائر، المشروبات الكحولية ( والررائب علج م يعاات الت زئاة، لقاد هشانت ضاري ة القيماة 

لا يمكان الوفااء بهاا بساهولة عان المرافة في بادئ ا مر لموا هة الاتتيا ات المتزايدة إلج الإيرادات التاي 

طريق الررائب علج رقم ا عمال ،هظرا لط يعتها التي تسفر عن تشوهات شديدة فاي القارارات الاقتصاادية 

، غيار ين وتيارة 1948وقد بدي ب طء اعتماد ضري ة القيمة المرافة التي يدخلات  ول مارة إلاج فرهساا عاام 

 .اعتمادها سرعان ما اكتسب سرعة متزايدة

قد ساعد اعتماد ضري ة القيمة المرافة كنتد شروط الاهرمام إلج عروية الاتحااد ا ورباي علاج اهتشاار و 

 هذو الرري ة في ال لدان في تلأ المنطقة ) بما في كلأ ال لدان غير ا عراء مثل النرويج وسويسرا ( 

التنمية في الميدان  الاقتصادع وقد اعتمدت هذو الرري ة انن في  ميع ال لدان ا عراء في منظمة التعاون و

 باستثناء الولايات المتحدة.

وشهدت التسعينات طفرة في م ال ومعدل اعتماد ضري ة القيمة المرافة في  ميع بلدان التحول الاقتصادع  

 تقري ا، ا مر الذع يعكس تا تها إلج تغيير موارد إيراداتها التقليدية .

عاام، يلا إن هاذو الراري ة  50المراافة لام ي ادي إلا ق ال تاوالي   وعلج الرغم من ين تط ياق ضاري ة القيماة

يص حت مصدرا رئيسا للإيرادات في غال ية دول العالم ، وتشكل ضاري ة القيماة المراافة انن تاوالي رباع 

 184مان  ملاة النااتج المحلاي الإ ماالي ، ومان باين الادول الاا    %5الإيرادات الرري ية ، وما يقاارب مان  
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منهاا تط اق  %69دولاة يع بنسا ة    127منظمتين ) صندو، النقد الدولي وال نأ الدولي ( فانن  ا عراء في ال

ضري ة القيمة المرافة، وهذو تشمل  ميع الدول ا وربية ومعظم دول ا ماريكيتين ومعظام الادول انسايوية 

 الاشتراكي   . وتقري ا هصف الدول في القارة ا فريقية وتقري ا  ميع الدول التي كاهت تشكل المعسكر 

يما الدول العربية فنهها كغيرها مان ال لادان النامياة ات عات ضاري ة القيماة المراافة كعنصار مان عناصار    

الإصلاح وسياسة لدعم ميزاهية الدولة، بعد ين قللت الاعتماد علج الموارد الريعية كالمنح والإيرادات النفطية 

لمرافة ) ال زائر ، مصر ، المغرب، توهس ، ل نان ، ا ردن ، وتو د تاليا رمان  دول تط ق ضري ة القيمة ا

 (Daniel,2005:45) ، فلسطين ، موريتاهيا (. 

وتحاول هذو الدول وفي إطار الإصلاح الرري ي تط يق ضري ة القيمة المراافة لتحقياق  ملاة يهاداف، مان 

ج الررائب الكمركية التي تشكل هس ة بينها  يادة الإيرادات الرري ية العامة والاستعداد للحد من الاعتماد عل

 مهمة من م مل الإيرادات الرري ية ، بعد الدعوات المتزايدة لتحرير الت ارة وإقامة مناطق الت ارة الحرة .

يما في العرا، فنن ما يمكن ملاتظت  بشكل يولي،  إن م ال تط ياق ضاري ة القيماة المراافة لا يخلاو مان    

عتر  فر  مثال هاذو الراري ة ، منهاا ضاعف الاوعي الراري ي ، واهتشاار مشاكل كات يبعاد مختلفة قد ت

مظاهر وصور مختلفة للتهرب والت نب الراري ي ، وعادم ت سايد ال عاد الاوطني للراري ة بشاكل متكامال، 

إضافة إلج مشاكل مختلفة بعرها يتعلق بقدرة التط يقات المحاس ية علج إي اد الحلول للمشااكل المتوقعاة فاي 

، وكاذلأ ماا يتعلاق بالتط يقاات الراري ة ، وبالتحدياد فاي م اال التادقيق والفحا  الراري ي  ،  هذا الم اال

يراف إلج كلأ المشاكل التي تتعلق بالاقتصااد العراقاي بشاكل عاام وماا يان م عان العلاقاة باين الحكوماات 

 صل فيما بعد.  المحلية في المحافظات وا قاليم مع الحكومة المركزية ، وسيتم التطر، إلج كلأ بشكل مف

 

 ضريبة القيمة المضافة: اهداف

التاي تتحقاق عناد فار  هاذا   الاهادافيسو، المناصرون لرري ة القيمة المرافة والمؤيدون لها العديد من   

 (James,2005:64) النوض من الررائب، ومن يهم هذو المزايا : 

الاستهلاك ، يع إن يررها الارئيس يكاون فاي يح ذ الاقتصاديون تصميم هذو الرري ة لتكون ضري ة علج  -

توسيع الف وة بين السعر الذع يدفع  المستهلأ للسلعة والسعر الذع يساتلم  ال اائع مان بيعا  لهاا، وخلافاا 

 للريع الشائع ، فنن عبء الرري ة في هذو الحالة لا يقع علج المستهلأ وتدو بل يتحمل ال ائع  زءا من .

فاار  علااج المراتاال المختلفااة للإهتاااج ، تيااث يااتم تعااويض الراارائب إن ضااري ة القيمااة المرااافة ت -

المفروضة علج المدخلات من الررائب المفروضة علج المنت ات يو المخر ات، وهذا يعني إن ال ائعين 

مطلوب منهم فر  ضرائب علاج  مياع م يعااتهم، وفاي الوقات كاتا  بممكااههم المطال اة بتعاويض عان 



8 
 

السلع التاي اساتخدموها كمادخلات فاي عميلاة الإهتااج، وميازة كلاأ إن   الررائب التي فرضت عليهم في

الإيرادات يص حت مرموهة وكلأ من خلال تحصيلها يرناء عملياات الإهتااج  ميعهاا، علاج العكاس مان 

كما ين هذا النوض من الررائب لا يشوو قرارات الإهتاج كماا هاو الحاال ،الررائب علج م يعات الت زئة  

 يرادات النهائية. في الرري ة علج الإ

إن ضري ة القيمة المرافة محايدة وكلأ  هها لا تحصر العبء الرري ي علج مرتلة معيناة مان مراتال  -

الإهتاج ، وكاذلأ فنههاا تسااعد علاج تشا يع الصاادرات وكلاأ لان هاذو الراري ة عاادة لا تفار  علاج 

 الصادرات  .

المحلية يكون مساويا يو مقاربا للعبء الراري ي من المزايا ييرا إن العبء الرري ي الذع تتحمل  السلع   -

 الذع تتحمل  الواردات.

من الناتية الإدارية ، ترمن ضري ة القيمة المرافة م دي الرقابة الذاتية فيماا باين المسا لين، مماا يساهل  -

 عمل الإدارة الرري ية، ويقل  إمكاهية التهرب من الرري ة، فمكا يراد مورد ا موال يو مؤدع الخادمات 

تخفيض قيمة الرري ة المتو  ة علي  ، فمن مصلحة الذع يشترع إدراج كامل الم لغ في قائمة الشراء كي 

يتمكن من خلال ممارسة تق الحسم استفادة الرري ة التي دفعها. ومن هاتية يخرى إكا بالغ المشترع عند 

ؤدع الخادمات تسا يل إعداد قوائم بقيماة الراري ة المدفوعاة ، فانن مان مصالحة مسالمي ا ماوال يو ما

 .الرري ة الحقيقية لتفادع دفع م لغ اك ر من قيمة الرري ة المتو  ة فعلا عليهم

 

  :مساوئ ضريبة القيمة المضافة

هناك مساوئ عديدة تصاتب تط يق ضاري ة القيماة المراافة ياذكرها المناهراون لفار  هاذو الراري ة    

ويتخذون من هذو ا س اب مدعاة لمعارضتهم فر  هذو الرري ة ، سواء يكان هذا الاعترا  بشكل مرتلي 

وضاع العق اات    س اب وظروف معينة يم بشكل دائم، وال اتث عند تطرق  لتلأ المساوئ لا يهادف مان كلاأ

يمام تنفيذ هذو الرري ة في العرا،، وإهما الهدف من كلأ السعي لتقليل آرار تلأ المساوئ يو ما يرافقها يو ينتج 

 (Simon,2006:78 )عنها من سل يات في المستق ل وانتي استعرا  لتلأ المساوئ :

قيمة المرافة من ق ال ال هاة التاي معاملة السلع الريسمالية : في معظم دول العالم يتم استر اض ضري ة ال -

قامت بدفعها لتش يع الاستثمار فاي ري  الماال، ولان الإهفاا، علاج السالع الاساتثمارية لا يعاد اساتهلاكا 

بااالمعنج الصااحيح، إلا إن دول يخاارى مثاال الصااين وال را ياال لا تقااوم بمر اااض الراارائب علااج الساالع 

ئب علج السلع الريسامالية بشاكل تادري ي ومسااوع الريسمالية ، وفي دول يخرى يتم إر اض قيمة الررا

لقيمة استهلاك يو اهدرار ري  المال ، ويؤدع كلأ إلج عدم ات او الوتدات الاقتصادية إلاج الاساتثمار فاي 
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ري  المال، وبالط ع فنن لذلأ خطورة خاصة في م تماع مثال العارا، الاذع قاد تل اا فيا  المنشا ت إلاج 

ب تالة التطور الاقتصادع بعد التغير الذع شاهدو العارا، والاهفتااح علاج وسائل الإهتاج كثيفة العمل بس 

اقتصاد السو،، والشركات الحديثة يو تلأ التي تسعج للتوسع قاد ت د هفسها تدفع ضرائب يكثار مماا ت ياع 

من السلع ) يع إن إيراداتها تقل عن مصروفاتها ( مما سيوقعها في ي مة في السايولة ، وتتاج فاي الادول 

ي تقوم بمر اض كل يو بعض الررائب علج السلع الريسمالية قد ت د هذو الشركات الحديثة يو المتوسعة الت

هفسها توا   ا  مة كاتها وكلأ لان عليها اهتظار استر اض الررائب من الحكومة والتاي عاادة ماا تنخاذ 

 (McLaren,2003:42)  منا طويلا. 

الصناعات المحلية : في كثير من ا تيان يؤخذ علج ضري ة القيمة المرافة محاباة الواردات علج تساب  -

يهها تحابي الواردات وكلأ  هها تقوم بفر  ضري ة واتدة عليها، وتتحيز ضد الصناعات المحلية وكلاأ 

 هها تخرع للررائب عند كل مرتلة من مراتل الإهتااج، واساتر اض الرارائب علاج السالع الوسايطة 

 خذ وقتا و هداغال ا ما ين

ومن سل ياتها ييرا إهها قد تؤدع إلج قيام التكامل الريسي وا فقي في الصاناعات  غارا  التهارب مان  -

 الرري ة، مما يؤدع إلج عدم الكفاية في الإهتاج وربما الاتتكار

م ومن المساوئ ا ساسية لهذو الرري ة يهها معقدة هوعاا ماا مان الناتياة التط يقياة، وتتطلاب و اود هظاا -

محاس ي متقدم هوعا ما لدى الشركات والمؤسسات، وان الذع سيتحمل العبء ا ك ر هي الشركات تسنة 

 التنظيم بينما تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة التهرب بسهولة من هذو الررائب 

-  

  مبادئ فرض ضريبة القيمة المضافة :

: وهو الم دي المنخوك ب  دوليا  ، وبمو    تحدد الرري ة الكلية المدفوعة علج سالعة ماا ،   مبدأ الوجهة (ي)

علج يسا  معدل الرري ة التي يتم تحصيلها في منطقة الاختصاا  التاي ياتم فيهاا ال ياع النهاائي ماع 

 استحقا، الإيراد لهذو المنطقة  .

 القائمة علج م دي الو هة ، تيث تسدد الرري ة إلج ال لد  : ويمثل هذا الم دي ال ديل للرري ة  مبدأ المنشأ)ب(  

 يو ال لدان المنت ة للسلعة بالمعدل المط ق في تلأ ال لدان، وليس إلج ال لد يو ال لدان المستهلكة لها ، ولا      

 .بالمعدل المط ق فيها      
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 المبحث الثالث 

 تنفيذ ضريبة القيمة المضافة في العراق

 هذا الم حث التطر، إلج تنفيذ ضري ة القيمة المرافة في العرا، من خلال المحورين التاليين : سيتم في 

 

 المحور ا ول : الإ راءات التي يمكن من خلالها فر  وتنفيذ ضري ة القيمة المرافة في العرا،

إن كل ضري ة تتطلب تصميم متقن لتكون فعالة ووافية للغر  الذع و دت من ا ل ، مان تياث المفهاوم     

الاقتصادع والا تماعي والسياسي علج مستوى الدولة بشكل عام، وكذلأ من تيث الإدارة والمكلف، وانتاي 

 ة القيمة المرافة في العرا،، استعرا  للمواضيع التي من شنهها المساهمة في التصميم والتنفيذ ال يد لرري

 (2015:92Shaoul,)  وكذلأ توضيح للعق ات يو الصعوبات التي توا   هذا التنفيذ.

 المتطلبات الأولية :

إن التقديم النا ح لرري ة القيمة المرافة قد يتطلب فترة من التخطيط تس ق التنفيذ، وقاد تساتغر، هاذو الفتارة 

دول يراد تط يق هذو الرري ة فيها، وفي العرا، هناك عدد من المؤشرات سنتين علج ا قل في يع دولة من ال

المهمة يو عوامل الن اح التي ين غي تل يتها ق ل النظار فاي دراساة إمكاهياة فار  ضاري ة القيماة المراافة ، 

 (2011:415Alan,)  وتتمثل هذو الشروط يو المؤشرات بالاتي :

 تط يق معدل واتد وإعفاءات قليلة وتد تكليف مرتفع ( .سلامة تصميم السياسة الرري ية )  -1

 السيطرة الفعالة وقيا  تدفق ال رائع في المناطق الحدودية. -2

و ود سلطة ضري ية قادرة علج إدارة الرري ة بشكل كفء وبنقل التكاليف، وبساطة القواهين والإ اراءات،  -3

 لها.  وملاءمة الهيكل التنظيمي للإدارة وكفاية الموارد المتوفرة

تط يق استراتي يات للاكعان الرري ي ترتكز علاج خلايط متاوا ن مان بارامج التوعياة وبارامج المسااعدة،  -4

 ووضع برامج مساعدة للتدقيق.

باستطاعة المكلفين المس لين لدى الهيئة العامة للررائب والذين لديهم خ رة فاي عملياة التحاساب الراري ي  -5

تقاااريرهم الشااهرية بالاعتماااد علااج الساا لات الدقيقااة والموروقااة وفااي م ااال التعاااملات الت اريااة ، إكمااال 

 للمشتريات والم يعات والتي ست عدهم عن كل الشكوك في ضري ة القيمة المرافة

يقوم المكلفين بتنظيم قوائم يو س لات ضري ية مفصلة عن كل معاملاة ت ارع ماع مكلاف يو مكلفاين آخارين  -6

 اتية إلج تد ك ير، ويفسح الم ال يمام التدقيق والفح  الرري يكم يعات ههائية، وان كلأ ينشن مراق ة ك 
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وان التنفيذ المحكم للمتطل ات يعلاو يفري إلاج إهشااء قاعادة التسا يل  فاي ضاري ة القيماة المراافة بالنسا ة 

للمكلفين بوتيرة يسرض،  والج تعميق فهم المكلفين لالتزاماتهم ، وتخفيض مساتويات عادم الإكعاان، وتقلاي  

 (2012:33)امين ، اليف الإدارية ، وتع ئة المزيد من الإيرادات .التك

 تصميم ضريبة القيمة المضافة:

إن السير بات او تقديم ضري ة القيمة المرافة يعد مصدرا فعاالا للإيارادات ، تتاج وان تعاذر تنفياذها بشاكل  

 صحيح علج كافة المستوردات ع ر الحدود .

إن التصميم ال يد لرري ة القيمة المراافة سيرامن تحصايل إيارادات تلاأ الراري ة بالكامال مان ال مياع،  

ن كلأ يكون في المرتلة اللاتقة من سلسلة التعامل الت ارع، عند قيام هؤلاء باستثناء المستوردين الصغار فن

الت ار ب يع براعتهم المستوردة ، سواء يكان كلأ ال يع للوسطاء يم للمستهلكين النهائيين، وهذا يؤكاد إمكاهياة 

ن، فمكا لااااام تدفع يية تحديد معالم ضري ة القيمة المرافة وتنفيذ عملية التس يل عنها لكافة المستوردين المهمي

ضري ة قيمة مرافة فااااي الحدود سيص ح رصيد المدخلات ) عوامل الإهتاج ( صفرا ، وعلي  تص ح ضري ة 

القيمة المرافة وا  ة الدفع عن القيمة الكلية للم يعاات، يماا إكا ساددت ضاري ة القيماة المراافة فاي المنطقاة 

المرافة للمساتوردين، عناد كلاأ يكاون مان المساموح با  ين الحدودية وس لت رصيد لحساب ضري ة القيمة 

 (2012:78)الخرسان ، يكون الرصيد مقابل ضري ة القيمة المرافة المستحقة عن عوائد الم يعات .

تتمثل يولج إ راءات تصاميم وفار  ضاري ة القيماة المراافة ، فاي صاياغة وإعاداد تشاريع خاا  بنظاام 

اهون ين يرمن ضرورة إدامة يوسع هطاا، ممكان مان وعااء الراري ة ضري ة القيمة المرافة، وعلج هذا الق

بهدف تحقيق اك ر تصيلة مان الإيارادات بنسا ة يو هساب مق ولاة بالنسا ة لراري ة القيماة المراافة، وكاذلأ 

يترمن هذا القاهون هوض الامتيا ات والإعفاءات الرري ية بشكل دقياق، وك ازء مان تصاميم ضاري ة القيماة 

مان القاارار إكا كاهات هساا ة موتادة يو هسااب متعاددة تعتمااد لراري ة القيمااة المراافة ، يمااا المراافة ، لا بااد 

بخصو  النس ة الشائعة الاستخدام ضمن تصميم ضري ة القيمة المرافة ، فنهها هس ة وتيدة وتط يقهاا علاج 

الادول العربياة ، وهذو هس يا منخفرة بالمقارهة مع النسب المحتس ة فاي  %10المكلفين الخاضعين لها وبنس ة 

المختلفة التي تط قها ، ولاسيما توهس ومصر وال زائر وا ردن والمغرب،  وكذلأ ين غي ين يترمن تصميم 

ضري ة القيمة المرافة،  القرار بنن تط يق هذو الراري ة سايطال  تط ياق كافاة ال راائع والماواد والخادمات 

مثل قرايا مهمة تحمل في طياتها تعقيادات ا تماعياة المنت ة في العرا، ، يم إن هناك استثناءات ، وكل هذو ت

 واقتصادية واسعة النطا، .

 إجراءات التنفيذ : 
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هناك خيارات عدة لتصاميم وتنفياذ ضاري ة القيماة المراافة ، والتصاميم الفعلاي لنتكاام ين غاي ين يكاون    

  كلأ ، فنن ضري ة القيمة مفصلا بالشكل الذع يتناسب وط يعة النشاطات الت ارية في العرا،، وتتج إن تد 

المرافة ستؤرر بشكل ك ير علج المؤسسات الت ارية ، ومن بينها معظم الشاركات ويربااب الحارف والت اار 

ا فراد وا عمال الت ارية الفردية ا خرى ، ولذلأ فنه  في العرا، لا يو د ساوى قارار واتاد مهام، ويتمثال 

 تس يل عن ضري ة القيمة المرافة.هذا القرار في وضع تد للتكليف الإلزامي  لل

وتتمثل يولج إ راءات تنفيذ وفر  ضري ة القيمة المرافة ، هاو تحدياد ا سالوب الخاا  بنظاام ضاري ة   

القيمة المرافة وهل يط ق علج كافة ال رائع والمواد التي تنتج في العرا،، وفاي هاذا الصادد يمكان الإشاارة 

ج افتارا  إن ضاري ة القيماة المراافة تت اع م ادي المكاان المقصاود إلج يسلوبين ، ي نج ا سلوب ا ول ، عل

المفرل عالميا، اما الخيار ال ديل يو ا سلوب الثاهي ، هو تط يق ضري ة القيمة المرافة علاج كافاة ال راائع 

والمواد والخدمات المنت ة في العرا، وفقا لم دي المنشن، ولكان ا سالوب الثااهي ينطاوع علاج مسااوئ ك يارة 

لنس ة للحالة التنافسية للعرا، في ميدان الت ارة العالمية، إك إن هذا ا سالوب يتطلاب تط ياق ضاري ة القيماة با

المرافة علج صادرات النفط الخام علج س يل المثال، إك لن ت قج هنالأ تا ة لو ود اختلافات في معااملات 

ة المراافة، إهماا فاي معاملاة الصاادرات التعاملات الت ارية الداخلية تحت هذين الصيغتين من ضاري ة القيما

 (2016:78Simon,)  والواردات فقط.

إن اعتماد ضري ة القيمة المرافة كات الط يعة الاستهلاكية وفقا  سلوب يو م دي المكان المقصود يستو ب ين 

الصاادرات ، ومان يفر  القاهون ضري ة القيمة المرافة علج  ميع الواردات واسترداد هذو الرري ة علاج  

المحتمل ين تقتري الحا ة و ود هظام لتنظيم قوائم لرري ة المخر اات وفاتح رصايد لراري ة المادخلات ، 

ضمن سلسلة الت هيز المحلية لكافة الرائع والمواد والخدمات ، وان الكثير من التفاصيل يمكن تطويرهاا مان 

آلية يمكن تط يقها في يماكن يخرى ، وهذا بنكمل    يمثلة قياسية لتشريعات ضري ة خاصة بالقيمة المرافة، إلج

 يتطلب التفصيل لكي يناسب الوضع العراقي بمتغيرات  المختلفة .

 أمور مرتبطة  بتنفيذ ضريبة القيمة المضافة : 

 من المتوقع إن تصاتب عملية تنفيذ ضري ة القيمة المرافة بعض ا مور التي يمكن إي ا ها بالاتي : 

 السجلات وتكامل الإذعان الضريبي : ) أ ( مسك  

إن تنفيذ هظام ضري ة القيمة المرافة يتطلب إ راء بعض التعديلات في م ال مسأ الس لات والاستخدام  -

الواسع للقوائم الرسمية، وفي هفس الوقت فنن مسأ السا لات الخاصاة براري ة القيماة المراافة سايوفر 

لادخل، تياث إن سا لات التحاساب الراري ي فرصة  يدة لتحصيل ضرائب يخرى وخصوصا ضري ة ا

لرري ة القيمة المراافة مان شانهها ين تنشان قاعادة تاق السالطة المالياة فاي الإطالاض علاج دخال العمال 
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الت ارع، كنن يتم معرفة قيمة الم يعاات، وكاذلأ فاان هنااك فرصاة يخارى للوصاول مان خالال معرفاة 

ج التعرف علج بعاض المؤشارات والقارائن المهماة تكاليف الإهتاج وباستخدام يسلوب الوصفة المعملية إل

 في تحديد الدخل الخاضع للرري ة. 

يراف إلج كلأ إمكاهية تحقيق التكامال فاي ت اادل المعلوماات مان خالال ال ياهاات التاي يقادمها المكلفاين  -

بالشكل الذع يحقق الإكعان الرري ي في مختلف يهاواض الرارائب التاي يتكاون منهاا النظاام الراري ي، 

ث يمكن ين تعمل السلطة المالية علج تعزيز كلاأ مان خالال اعتمااد هظاام التقادير الاذاتي عناد تحدياد تي

 (Shaoul,2015:92)واتتساب ضري ة الدخل علج المكلفين المعنويين والط يعيين المشمولين بتط يق  

 ) ب ( حد التكليف عند فرض الضريبة :  -

هناك موضوض آخر ين غي للسلطة المالية ين تتخذ قرار بشنه  ، وهو مدى السماح للمكلفاين يو المتعااملين  -

معهم بالتس يل الاختيارع من عدم ،وهذا ما يعرف بحد التكليف ، والذع يص ح عندو التس يل إلزاميا في 

خلال الإطلاض علج ت ارب   ضري ة القيمة المرافة اختيارا تاسما من تيث تصميم وتنفيذ الرري ة، ومن

الدول عند تط يقها لنظام ضري ة القيمة المرافة، ت ين ين قسما من تلأ الدول قاد وضاعت تادود مفرطاة 

في الاهخفا ، فتوا   صعوبات ك يرة عندما يت ين لإداراتها الرري ية إهها في وضع لا يمكنها من إدارة 

يق تدا منخفرا للتكليف بالرري ة، يما عند وضع تد العدد الك ير من الخاضعين للرري ة الناتج عن تط 

تكليف مرتفع، فنن كلأ يحقق  يادة في الإيرادات  مقابل تكلفة بسيطة مان الماوارد، وتعاد المفاضالة باين 

الإيرادات وتكاليف تحصيلها مسالة يساسية ، تيث يرتفع تد التكليف الملائم كلما ا دادت تكلفة الراري ة 

وقلت تا ة الحكومة إلج الموارد واهخفرت القيمة المرافة كنس ة من الم يعات ،   والامتثال يو الخروض

ويثير اختلاف المعاملة بين من هم فو، تد التكليف ومن هام دوها  بعاض القراايا ا خارى، منهاا علاج 

س يل المثال ين الشاركات التاي ت ياع إلاج شاركات يخارى ، ترغاب ين تسا ل فاي هظاام ضاري ة القيماة 

ج تسترد الرري ة المسددة علاج مادخلاتها، وفاي تط يقاات ضاري ة القيماة المراافة،  ارت المرافة تت

العادة علج الساماح للشاركات الواقعاة دون تاد التكلياف بالتسا يل الاختياارع فاي هظاام ضاري ة القيماة 

 المرافة، وعلج العكس من كلأ ، ير ح ين ت د الشركات التي تتميز بارتفاض هسا ة القيماة المراافة إلاج

معظمهم صغار الت ار الذين يقدمون خدمات م اشرة للمستهلكين  –الم يعات وت يع لمشترين غير مس لين  

إن الإعفاء من ضري ة القيمة المرافة هو ا فرل لها، ولهذو المحاباة الرمنية لصغار الت ار   –النهائيين  

تد التكليف مصلحة لصغار الت ار دون ك ار الت ار آرار علج العدالة والكفاءة، وعلج و   التحديد يحقق  

علج تساب الت ار ا كثر كفاءة، ا مر الذع يعني و ود تاد تكلياف امثال يكثار اهخفاضاا، ماع افتارا  

تساوع  ميع الظروف ا خرى,  ويرت ط بهذو المسالة ما يس    تد التكلياف مان إمكاهياة ت ناب ضاري ة 
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المشاريع الصاغيرة بالقادر الكاافي، غيار إن مادى  القيمة المرافة عن طريق تنظيم الإهتاج في سلسلة من

وط يعة التشوو بين من هم فو، تد التكليف ومن هم دوها  يعتماد علاج كيفياة إخرااض الم موعاة الثاهياة 

 (2012:125) ورج ، للرري ة كرري ة رقم ا عمال علج س يل المثال.

 )  ا ( إدارة ضري ة القيمة المرافة : 

لمرافة يمكن ين يسمح بمدخال تحسين يو تحديث للإدارة الرري ة ككل، غير إن استحدا  ضري ة القيمة ا -

إن استحدا  هذو الرري ة يتس ب يتياها في تعطيل عمل الإدارة القائمة هتي ة لعدم كفاياة الاساتعدادات يو 

 قرارات التنفيذ غير الصائ ة، والقارار المهام فاي هاذا الم اال يتعلاق بتحدياد موقاع إدارة ضاري ة القيماة

 المرافة من بين الخيارات التالية :

 ين يكون موقع إدارة ضري ة القيمة المرافة ضمن الهيئة العامة للررائب . -1

 الإدارة من خلال  هة مستقلة مختصة برري ة القيمة المرافة. -2

 الإدارة من خلال هيئة الكمارك. -3

 ويتنرر هذا الاختيار والمفاضلة بالعوامل انتية: 

إن ضري ة القيمة المراافة تقاوم با ساا  علاج التقادير الراري ي الاذاتي والتقاارير المحاسا ية،  (ي)

ويستدعي كلأ الاستفادة من المهارات المو ودة بالفعال فاي الهيئاة العاماة للرارائب وفروعهاا ، 

مان يكثر من الاستفادة من هيئة الكمارك علج الرغم الخ رة الك يرة التي اكتس ها موظفو الكمارك  

 ت ربة الروابط المادية.

ين م عان إهشااء هيئاة مختصاة براري ة القيماة المراافة تفتيات الهيئاة العاماة للرارائب،   (ب )

وتشااتيت فااي الاختصاصااات الرااري ية والمحاادودة يصاالا، بالإضااافة إلااج صااعوبات التوظيااف 

 ومتطل ات التدريب .

خالال الهيئاة العاماة للرارائب، علاج   وبشكل عام يفرل معظم الخ راء إدارة ضري ة القيمة المراافة مان   

الرغم من المخاوف التي ككروها، والتي تمثلت في اتتمال ين يص ح التركيز غير كاف علج تفاصيل ضري ة 

القيمة المرافة ، ولكن هذا الخيار يتوافاق ماع تحساين يداء الهيئاة العاماة للرارائب باعتمااد يسالوب الإدارة 

 ئ التقدير الذاتي .الرري ية الحديثة التي تنتهج م اد 

ومما يعز  كلأ إن الخيار الخا  بمدارة ضري ة القيمة المرافة من إدارة الراري ة العاماة، تام اعتماادو مان 

 ( .  139بلد من اصل  122ق ل الغال ية العظمج من ال لدان التي تط ق ضري ة القيمة المرافة ) 



15 
 

 ( 2015:159)ضريبة ، ) د ( ضري ة القيمة المرافة وهظام التقدير الذاتي :

تمت الإشارة فيما تقدم، فان ا هظمة الرري ية الحديثة وإداراتها تقوم علج م ادي الالتازام الطاوعي، الاذع   كما

يعني إن المكلفين يؤدون طواعية ماا علايهم مان التزاماات ضاري ية يساساية ، ماع تادخل محادود مان  اهاب 

هظام   التقدير الراري ي الاذاتي   الموظفين المعنيين بالرري ة، ويتحقق كلأ الالتزام الطوعي عمليا من خلال

  تيث يقوم المكلفون ومع المشورة المحدودة من الإدارة الرري ية ، بحساب التزاماتهم الرري ية واساتكمال 

إقراراتهم الرري ة وتقديمها والم الغ المترت ة عليهم بمو  ها إلج الإدارة الرري ية، وقد يخراعون بعاد كلاأ 

معظام ال لادان غال اا ماا تارت ط هشانة التقادير الاذاتي بنشانة ضاري ة القيماة   للتدقيق والفح  الرري ي، وفاي

المرافة، والواقع إن المسنلة لا تتعلق بكيفية إدارة ضري ة القيمة المرافة في بلد يفتقر إلاج القادرات اللا ماة 

يرغاب فاي اساتحدا  لإدارة عملية التقدير الذاتي، بل بكيفية تنفياذ الم اادئ ا ساساية للتقادير الاذاتي فاي بلاد 

ضري ة علج القيمة المرافة ، وان الس ب الذع يزياد يهمياة التقادير الاذاتي فاي م اال الراري ة علاج القيماة 

المرافة، يتمثل بنه  عند اهتفاء الحا ة إلج خدمات موظفي الررائب لحساب التزامات كال مكلاف رام ت ليغا  

قلية من المكلفين التي تعت ر مصدر خطر هظرا لعدم بها، يمكن لموظفي الررائب ين يتفرغوا للتركيز علج ا 

التزامها بمسؤولياتها الرري ية، وفي الوقت كات  تنخفض تكاليف الإكعاان الراري ي ماع تقلا  الحا اة إلاج 

التفاعل الدائم بين المكلفين والإدارة الرري ية ، وعلج العكس من كلأ فاه  مع غياب التقدير الرري ي الذاتي، 

ت تقااديم الإقاارارات الرااري ية ودفااع الراارائب عمليااة مرهقااة ، فراالا عاان إن الاتصااالات تصاا ح إ ااراءا

المنتظمة بين المكلفين بدفع الرري ة وموظفي الإدارة الرري ية يمكن ين تش ع يعمال الفساد الماالي وشاراء 

 .الذمم 

 ) ها ( التدقيق في ضري ة القيمة المرافة : 

هب الرعف الشديد في إدارة ضاري ة القيماة المراافة ، كماا  تشاير إلاج ين يداء تدقيق الحسابات يعد اتد  وا

كلأ التقارير تول تط يق ضري ة القيمة المرافة في بلدان كثيرة ولاسيما النامية وبلدان التحول الاقتصاادع ، 

ا بعاد ويت ين منها إلج إن العديد من ال لدان النامية في السنوات العشر إلج الخماس عشارة الماضاية لايس لاديه

برامج فعالة لتدقيق الحسابات ، وبدون التادقيق الفعاال يتادهور مساتوى الإكعاان لراري ة القيماة المراافة ، 

وترعف مصداقية الإدارة الرري ية ، وهكذا فنن تعزيز عملية التدقيق يمثل تحديا رئيسا، ويمكن موا هة كلأ 

رهامج من هذا النوض يمثل عنصرا تاسما فاي التحدع من خلال تصميم برهامج تدقيقي محكم ومتكامل، إك ين ب

الحد من عمليات الاتتيال والتهرب من ضري ة القيمة المرافة ، يكون التهرب بشكل مزدوج عند تقديم قاوائم 

مزورة والمطال ة بخصم ضري ة عن المشتريات غير المستحقة للخصم، وتن ع يهمية تدقيق الحسابات بالنسا ة 

ن المحتالين يو المتهربين المحتملين يشعرون بو ود الرادض إكا ما علموا إن هناك لرري ة القيمة المرافة ، لا
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اتتمالا معقولا بان يتم اكتشافهم ويفترح يمرهم ويقعوا تحت طائلة العقاب، والذع يطال ييرا مان يسااعدهم 

 في كلأ التهرب والاتتيال.

 صف بالسمات انتية: وان برهامج التدقيق ا كثر ه اتا من تيث التصميم يمكن ين يت

التغطياة الواساعة لم موعاات المكلفاين بحساب الح اام والقطااض، ولقراايا الخراوض، ماع تاادقيق  -1

 تسابات ما يصل إلج رلث م موض المكلفين سنويا.

تخصااي  الوقاات والإ ااراءات المناساا ة لحااالات المطال ااة باسااتر اض الرااري ة ، والتنكيااد علااج  -2

الحاالات ا قال خطارا إلاج عملياات تادقيق اهتقائياة بعاد رد الحالات عالية المخاطر ، مع إخراض 

 الرري ة.

التنسيق الوريق بين التدقيق الخا  برري ة القيمة المرافة ، وبرامج التدقيق الخاصاة بالرارائب  -3

 ا خرى، ولاسيما ضري ة الدخل .

 ويمكن تحديد يس اب الفشل المتوقعة عند تنفيذ برامج التدقيق الفعالة بالاتي: 

 عدم كفاية الإعداد المطلوبة من مدققي الحسابات كوع المهارات العالية. -1

 الافتقار إلج تقاليد مؤسسية رصينة فيما يتعلق بالممارسة السليمة للتدقيق المحاس ي. -2

 واطؤ بين المكلفين ومدققي الحسابات.مخاوف السلطات المالية من اتتمال الت -3

عدم كفاية الاساتعدادات عناد بادء تنفياذ ضاري ة القيماة المراافة، لان عواقاب فشال التادقيق لا يمكان  -4

 إدراكها علج الفور.

 الافتقار إلج التنييد السياسي الواضح للإدارة الرري ية بشكل خا  وللنظام الرري ي بشكل عام. -5

 

 هظام ضري ة القيمة المرافة :العق ات يمام تط يق 

هورد في يدهاو م موعة من العقاب التي تعتر  وتوا   تنفيذ ضري ة القيماة المراافة ، ولا يقصاد مان كلاأ 

استحالة تط يقها يو وضع صعوبات ق ال تط يقهاا فاي العارا،، وإهماا ههادف مان كلاأ التمهياد لعملياة التنفياذ 

 انرار السل ية المتوقعة لها :ومحاولة ت او  تلأ العق ات يو التقليل من 

صعوبة التط يق فاي ا قااليم : إن الن ااح الاذع تحققا  ضاري ة القيماة المراافة تاالات الادول بسايطة   -1

التركيب السياسي ) الدول الموتدة ( يدى إلج التسافل تاول إمكاهياة تط يقهاا علاج مساتوى الادول غيار 

من الاستقلال في تصميم الرري ة ، ولكان التحاديات فاي المركزية يو الفدرالية، مع السماح لنقاليم بقدر 

هذا ال اهب كثيرة ، من يهمها عدم و ود تدود كمركية بين ا قاليم ، وكاذلأ مشااكل الخصام الراري ي 

ع ر ا قاليم، يراف إلج كلأ إمكاهية تحديد معدل واتد لراري ة القيماة المراافة يط اق علاج الم يعاات 
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في النظام الفدرالي ، وبذلأ فنهها لا تعد  يدة في تالة الادول الفدرالياة   الوسيطة بين مناطق الاختصا  

وكذلأ في تالة الادول التاي تارت ط باتحااد اقتصاادع ، وفاي تالاة الادول الفدرالياة فاان الراري ة علاج 

المقاطعاات يو الاستهلاك يمكن ين تفر  من ق ل الحكوماة وياتم تو ياع الإيارادات بنسا ة معيناة علاج  

 (2022:33)امين ، .المختلفة ا قاليم 

القيود علج تركة السلع والخدمات : من المعروف اه  فاي العارا، لا تو اد تادود يو قياود علاج تركاة  -2

السلع والخدمات بين المحافظات يو الإقليم ، لذا فانن هسا ة تو ياع تصا  الحكوماات المحلياة ساتوا   

، وعلاج سا يل المثاال لاو كاان ال اائع مان مشكلة تتمثل في كم ستحصل كل تكومة محلية من الإيرادات 

محافظات إقليم كردستان، والذع اشترى ال راعة يو الخدمة من إتدى المحافظات فاي  ناوب العارا، ، 

وان الصفقة قد تمت في وسط العارا، ولنفار  فاي بغاداد، ، فهال إن هاذو الصافقة سايتم تسا يلها إلاج 

ال نوب يو تلأ التي في الوسط ) بغداد (، ومما سيزيد  المحافظة في  إقليم كردستان يو المحافظة التي في

من تعقيد هذو القرية هي تلأ المشكلة المتمثلة في الصناعات المتكاملة والتي يو د كل منها في محافظاة 

مختلفة، ومن يمثلة كلأ الغا  الذع ينتج في محافظات ال نوب ويستهلأ في الوسط يو الغرب ، وصاناعة 

 يو ا سمدة والمنت ات الكيمياوية وغيرها.الاسمنت يو الطابو، 

مشكلة الوكلاء الخاار يين: مان العق اات ا خارى لتط ياق هظاام ضاري ة القيماة المراافة ، هاي قراية  -3

الوكلاء الت اريين، فمن المعلوم إن لمعظام السالع الت ارياة فاي العارا، وبالاذات السالع المعمارة وكالاء 

يكاون هاذا الوكيال فاي  مياع يهحااء الدولاة، وهناا مااكا   ت اريون تصريون، وفي العدياد مان الحاالات 

سيترتب علج التحويل في المخزون من فرض نخر، يو الل وء لعقد صفقات الشراء يو إصدار القوائم فاي 

 مكان ما دون غيرو، مما سيراعف من ت م الم يعات في مكان وتقلي  الم يعات في مكان آخر.

خرى هي الصعوبات الإدارية والتي تتمثل في تو عهاا باين الإدارة الصعوبات الإدارية : من العق ات ا  -4

المركزية يو ما يطلق علي  بالحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ، ومن الذع سيتعر  لهذو المشااكل 

مثل التهرب الرري ي يو التعمد في إصدار ورائق غير ممثلة لحركة الت ارة بين المحافظات يو الإقلايم ، 

الحكومات المحلية تت اين من تيث قدرتها الإدارية ، فانن العابء ا ك ار سايقع علاج ا قااليم   وهظرا لان

والمحافظات التي تتمتع بنهظمة إدارية متقدمة، بينما ستنعم محافظات ويقاليم يخارى باميرادات دون باذل 

  هود مقابلة 

عال تها عند الشروض بتط ياق هظاام الت ارة الالكتروهية : من العق ات ا خرى التي ين غي التصدع لها وم -5

ضري ة القيمة المرافة ، موضوض الت ارة الالكتروهية، وهل ستخرع لهاذا الناوض مان الرارائب، ومان 
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الذع يملأ السلطات لفر  هذو الرري ة ، هل هي السالطات المركزياة  ، يم الحكوماات المحلياة ، وماا 

 ي السلع التي ستحصل علج استثناءات ؟ هي السلع التي ستخرع لهذا النوض من الررائب ، وما ه

مشاكل التط يق مع الدول الم اورة : هناك عق ة رئيسة يخرى في العرا، عند تط يق هظام ضري ة القيمة  -6

المرافة ، وتتمثل هذو العق ة بالمشاكل مع دول ال وار والتي يعتمد عليها كليا في عملية الت ادل الت ارع 

تفاقيات ت ارية خاصة ، فنن هذو الدول لم تط ق ضري ة القيماة المراافة ، ، والتي يرت ط معها العرا، با

ومن هذو الدول إيران وسوريا ودول الخليج العربي، تيث إن كلأ سيكون ل  ارار عناد اعتمااد مادخلات 

للصناعات المحلية  من هذو الدول ، في الوقت الذع تعتمد في  شركات يخرى علج مدخلات من الاداخل، 

ستر اض الرري ة المرافة يو تتم عمليات إهتاج بدون دفع ضري ة ، ويص ح ا مر يكثر تعقيدا  وكيف يتم ا

عندما تكون هناك    ت ارة تدودية   مع الدول الم اورة يتم من خلالهاا شاراء السالع والحصاول علاج 

 إعادة الرري ة رم إدخالها مرة يخرى وبيعها بسعر السو، دون ضري ة 

الك يارة : لقاد يوتات بعاض التصاريحات الرسامية يو الكتاباات الصاحافية غيار   ال هود والاساتعدادات   -7

المتخصصة تول إمكاهية تط يق هظام ضاري ة القيماة المراافة بساهولة ، غيار ين ال حاو  والدراساات 

المتخصصة تشير إلج العكس من كلأ ، تيث يشارت إلج اه  علج الرغم من المنافع والعوائد المالية التي 

تط يقها فان تكاليف فرضها ليست با مر الهين،  إك ين تط ياق هظاام ضاري ة القيماة المراافة ستنتي من 

يتطلااب  هااودا ك ياارة واسااتعدادات فااي م ااالات الإدارة والمحاساا ة والفحاا  الرااري ي والتشااريعات 

 (135:2013)بركات ، الرري ية والكمارك ومراق ة المنافذ الحدودية للدولة.
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 الرابعالمبحث 

 الاستنتاجات والتوصيات 

 الاستنتاجات :   أولا:

بالرغم من وضوح معناها وتدودها ، يلا إن ضري ة القيمة المرافة تت اين ت اينا كليا في التط يق   .1

العملي بين دول العالم المختلفة من تيث مدى اتساض المدخلات التي يمكن الحصول علج تعويض  

لدول ضري ي عنها، وفي هوعية ا هشطة الاقتصادية التي يمكن تط يق هذو الرري ة عليها. وبعض ا

الك يرة لا تعطي تعويرا ضري يا لشراء السلع الريسمالية ، وبعض الدول ا خرى التي تعطي مثل 

هذا التعويض لا تعيد الزيادة في التعويض ) الزيادة في الرري ة المدفوعة عن المدخلات علج 

الرري ة ،  الرري ة المفروضة علج الناتج ( ، ومعظم دول العالم تستثني السلع المعدة للتصدير من

 وبعض الدول تمدد الرري ة إلج مرتلة التصنيع ، وال عض انخر لا يفرضها علج الخدمات .   

إن المفاضلة والاختيار بين ضري ة القيمة المرافة كات المعدل الواتد يو المعدلات المتعددة يعتمد  .2

اتد التي تحقق بساطة  في المقام ا ول علج اعت ارات الإدارة الرري ية التي تر ح كفة المعدل الو

 في الإ راءات وفهم من ق ل المكلفين.  

هناك عدد من العق ات تحول دون إكعان المكلف بدفع الرري ة في العرا،، وعدم التزام  طواعية   .3

بالإفصاح عن الدخل المتحقق ل  وت م التعاملات المالية التي يمارسها، وكذلأ عدم تقديم ال ياهات  

 ي في موعدو المحدد، ، ومن هذو العق ات ، و ود تالات من التعسف الرري ية والإقرار الرري

وعدم العدالة ، فرلا عن ضعف برامج الوعي الرري ي، وعدم التوافق والاهس ام في هظام 

 العقوبات وكذلأ الفساد الإدارع.

القيمة  إن عدم الن اح في تنفيذ إ راءات ملائمة للتقدير الذاتي، يعني إن التنفيذ الفعلي لرري ة   .4

 المرافة سيستغر، في هذو الحالات فترة يطول مما كان متصورا. 

لم يصل المكلف بدفع الرري ة في العرا، بالوعي إلج الدر ة التي يدرك فيها يهمية الموا هة بين   .5

الحقو، والوا  ات، وتدفع  إلج الإكعان الرري ي الطوعي، ويعود كلأ إلج عدم تفهم ال عد الوطني  

 للرري ة. 
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تط يق ضري ة القيمة المرافة في العرا، ، ين يكون لدى المكلفين الخاضعين لهذو الرري ة  يتطلب  .6

سواء يكاهوا مكلفين ط يعيين يم معنويين ، يهظمة محاس ية ت ارية  يدة بما في كلأ القوائم  

 والس لات وفق النماكج الرسمية ، والالتزام بنظام مسأ الدفاتر والس لات لإغرا  الرري ة. 

 ا:التوصيات : ثاني

لما كان القاهون الخا  بفر  ضري ة القيمة المرافة يفتر  ين يحقق العدالة مااااااان  هة )  -1

باعت ار إن العدالة تعد من يهم القواعد الرري ية ( ، ويرمن رفد خزينة الدولة بنموال تمثل  

ل نة لإعداد مسودة  الإيرادات المتنتية من ضري ة القيمة المرافة من  هة راهية، لذا فنن تشكيل 

مشروض القاهون ين غي ين تشتمل علج خ راء ومتخصصين وباتثين في م ال العمل الرري ي،  

وموظفين يمثلون السلطة المالية ، وممثلين لشرائح المكلفين ، كمتحاد الصناعات العراقية واتحاد 

الم ادئ ا ساسية    الغرف الت ارية واتحاد ر ال ا عمال غيرها ، وبما يرمن صدور قاهون يراعي

 ويت او  السل يات التي افر ها التنفيذ الفعلي لهذو الرري ة في الدول ا خرى. 

إن تط يق القاهون الخا  بفر  ضري ة القيمة المرافة بالشكل الذع يرتقي بالعمل الرري ي   -2

ارة  ويحقق الغايات وا هداف المنشودة ، يستلزم ين يقوم كلأ التط يق بالاعتماد علج و ود إد 

ضري ية كفوءة وقادرة علج فهم هصو  القاهون وانليات اللا مة لتنفيذو، ويستو ب كلأ اهتظام 

الموظفين في الهيئة العامة للررائب وفروعها ، في دورات تدري ية تس ق صدور القاهون ال ديد 

 وتلحق . 

اهون بشكل طوعي من  تحفيز المكلفين بدفع الرري ة علج يداء وا  ا تهم الرري ية وفقا  تكام الق  -3

خلال هشر الوعي الرري ي بينهم، ويتعين ين لا يقتصر كلأ علج المكلفين بدفع الرري ة ، وان يمتد 

ليشمل قطاعات ومؤسسات الدولة والم تمع كافة، اهطلاقا من يهمية ال عد الوطني للرري ة، وان  

 تماعي، وان الم تمع بنكمل   يداءها يمثل وا  ا وطنيا ويخلاقيا يقوم علج يسا  م دي التكافل الا

مسؤول عن ضمان يداء هذا الوا ب من ق ل كل من يترتب علي ، وان كلأ يتطلب ترافر  هود 

ال هات الدينية والمنظمات الا تماعية والسياسية وا كاديمية والمهنية، في س يل هشر الوعي  

 ة ويهدافها في تحقيق  الرري ي وتثقيف الم تمع بنهمية الترامن الا تماعي ، ويهمية الرري

 الرفاهية العامة والتطور والتنمية الاقتصادية. 
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يمكن  يادة التزام المكلفين ودفعهم إلج الإفصاح عن معلومات تتصف بالموروقية عن تقيقة هشاطهم،  -4

من خلال  يادة در ة اتتمال اكتشاف المخالفة يو التهرب ، عن طريق تكوين شعور هفسي لدى  

لية فح  تؤدع إلج كشف  وإلحا، العقوبة ب ، وين غي هنا ين تكون العقوبة التي  المكلف بنن هناك عم

 يتعر  لها تفو، مقدار المنافع التي يحصل عليها.

و  ل اعتماد مخر ات المحاس ة المتمثلة بالقوائم المالية يساسا في تحديد الدخل الخاضع للرري ة ،  -5

صلت إلي  من تطور في مناه ها النظرية  ين غي ضرورة تفعيل التعاون بين المحاس ة وما و

 وممارساتها التط يقية من  اهب ، والرري ة في تشريعاتها وهظمها المتطورة من  اهب آخر. 
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